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     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان في الاستدلال لصحيحة زرارة الأولى على حجية الاستصحاب وقربنا الاستدلال بأنّ قول الباقر ع وإلاّ فإنه على يقين هذا القول يقول الآخوند من الناحية العرفية ينهى عن نقض اليقين بالشك ويبين أنّ عدم نقض اليقين بالشك يستند إلى قاعدة عقلائية مركوزة في الأذهان وقد شرحنا ذلك بالتفصيل خلاصة ما بيناه فإنّ قول الإمام لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين وإلاّ فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين أبدًا بالشك ، (هنا) قول الإمام يعني يقول : (لا) يعيد الوضوء ، لماذا لا يعيد الوضوء ؟ لا يعيد الوضوء أو فلا يجب عليه إعادة الوضوء لأنه على يقين من وضوءه وقلنا إنّ علماء العربية أوردوا بحثًا وهو أنه قد يحذف الجزاء للجملة الشرطية فلا يذكر جواب الشرط وإنما يؤتى بدلاً عن بعلته ، المقام كذلك ، الإمام ع حذف جواب الشرط وهو فلا يجب عليه إعادة الوضوء وأقام مقامه علته ، ما هي العلة ؟ وهي فإنه على يقين من وضوءه وأما قوله (ولا ينقض اليقين أبدًا بالشك هذا شنهوا ؟ توكيد للعلة يعني لماذا لا يعيد وضوءه إذا كان مستيقنًا إذا شك في وضوءه لأنه على يقين من وضوءه ، هذا تعليل لأنّ زرارة ماذا يقول ؟ يقول : أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ أش قال له الإمام ؟ يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء يعني شيريد يقول له ؟ يقول له لا ، لا توجب الخفقة والخفقتان الوضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان الوضوء ؟ المفروض الجواب هكذا يصير يعني ؟ لا توجب الخفقة والخفقتان الوضوء ، لماذا ؟ لأنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشك ، فلا ، في هنا ماذا عندنا ؟ عندنا ؟ عندنا شرط وهو في كلام زرارة ، فإنْ حُرك في جنبه شيء وهو لا يعلم أيتوضأ لأنه يصدق عليه أنه نام ؟ قال لا ، حتى هذا لا يتوضأ يعني فإنْ حُرك في جنبه شيء وإن خفق فلا يعيد الوضوء لماذا ؟ لأن حُرك في جنبه شيء انخفق خفقة أو خفقتين لا يعيد الوضوء لأنه على يقين من وضوءه ، عرفنا فإذن فإنه على يقين من وضوءه جيء بهذه القضية ككبرى مركوزة لدى العقلاء ، كبرى مرتكزة لدى العقلاء فيصح التعليل بها وقلنا إنّ حذف الجواب والإتيان بالعلة وإقامة العلة مقام الجواب هذا وارد كثير في اللغة العربية لقوله تعالى مثلاً ماذا ؟ وإنْ تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى يعني كان شيقول الإجابة ؟ فإنه يعلم سرَّك وجهرك أو جهرك وسرّك يعني الله عالم بكل شيء ، ما جاء بالجواب ، جاء بالعلة لحذف الجواب وهو أنّ الله عالم بكل شيء حتى في الهمس ، طيب ؛ كن هذا و خلاصة الاستدلال .

    كلامنا في هذا اليوم في إشكالين واردين على هذا الاستدلال ، شوفوا الإشكال الأول ماذا يقول ؟ يقول الإشكال الأول بأنك أنت يا آخوند لماذا تقدر جواب الشرط محذوفًا مع أنّ العلماء قالوا إنّ الحذف خلاف الأصل يعني الأصل أن يذكر الجواب ولا يحذف فلماذا أنت يا آخوند جعلت الجواب محذوفًا ؟ يقول هاهنا يمكن أن يكون الجواب موجود ، ما هو الجواب ؟ وهو هكذا وإلاّ فإنه على يقين ، الجواب فإنْ حُرِّك في جنبه شيء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه إعادة الوضوء ؟ قال له شنهوا الجواب لهذا الشرط ؟ قال له فإنه على يقين ، فإنه على يقين أش معناه ؟ هذا جواب الشرط ، هذه جملة شنهوا ؟ اسمية مثل زيد قائم والجملة الاسمية يمكن أن يؤتى بها ويراد بها الإنشاء ، موجود عندنا جمل اسمية يراد بها الإنشاء ، هذه الجملة الاسمية وإلاّ فإنه على يقين  ، جملة اسمية يراد بها إنشاء أن لا يعيد وضوءه فشيصير ؟ يعني جعلنا جواب الشرط موجودًا وجعلنا الجملة الاسمية ماذا ؟ يراد بها الإنشاء مش على ظاهرها ، نحن نحتاج  إلى تقدير يبدو على كل حال بس مرة تقدير شيء محذوف ومرة الكلام موجود لكن يراد به ماذا ؟ معنًى آخر ، الشيء الذي موجود يراد به معنىً آخر أحسن من شيء مرة وحده محذوف يعني أنّ هذا التقدير شيصير ؟ أقرب ، طيب ؛ على هذا التقدير شيصير ؟ يقول هذا التقدير ماذا يقول ؟ فإنه على يقين من وضوءه يعني فإنه على يقين من وضوءه يعني عندنا قاعدة في باب الوضوء ، هذه القاعدة ماذا تقول ؟ تقول إنّ الإنسان إذا كان على يقين من وضوءه فلا يجب عليه إعادة الوضوء عند الشك في انتقاض يقينه السابق ، قاعدة وين مختصة هذه ؟ في باب الطهارة وأنت ماذا تقول يا آخوند ؟ تقول أنها قاعدة كلية مركوزة لدى العقلاء ولذلك صح التعليل ضدها وصح أن تقام مقام الجواب والجزاء للشرط فإنْ حُرك في جنبه شيء وهو لا يعلم يعني أيعيد أو لا يعيد ؟ المفروض الإمام ماذا ؟ فلا يعيد ، خلاه فإنه على يقين من وضوءه ، طيب ؛ عرفنا الآن الإشكال ؟ الإشكال إنه يمكن لنا أن نجعل فإنه على يقين هذه الجملة الاسمية هي جواب الشرط وهذا الجواب الاسم هذا ما يراد به ؟ يراد به الإنشاء يعين لا تجب الإعادة المهم أنّ الجملة الاسمية هاهنا هي جواب الشرط فإن حرك في جنبه شيء وتصبح عندنا شنهوا الجملة أو المعنى المستفاد من الجملة من الحديث ؟ وجود قاعدة في باب الطهارة أو في باب الوضوء وهو أنّ الإنسان إذا كان على يقين من وضوءه فلا يجب عليه إعادة وضوءه إلاّ إذا تيقن بانتقاضه وتصير الجملة الثانية ماذا ؟ الجملة الثانية ولا ينقض اليقين بالشك أبدًا وإنما ينقضه بيقين آخر شتصير ؟ تأكيد لقوله فإنه على يقين من وضوءه ، هذا احتمال ، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ؟، بعَد أنت حملك للجملة هذه فإنه على يقين بأنه ماذا ؟ علة والتعليل بهذه العلة مركوز في الأذهان ومعروف عند العقلاء وأُقيم مقام شنهوا ؟ الجزاء والجزاء محذوف وهذه القاعدة كلية تفيدنا في أي باب ؟ في كل الأبواب يعني في الاستصحاب وغير الاستصحاب من أبواب الفقه --- احتمل أنّ الشريط قد انقطع ثم تابع كلامه الشي وقال --- إذن عرفنا ماذا يريد أن يقوله لنا المستشكل وهو أنّ هذه الجملة فإنه على يقين من وضوءه تصلح أن تكون جوابًا للشرط ، ما هو الشرط ؟ وهو فإنْ حُرِّك في جنبه شيء وهو لا يعلم وإذا كانت صالحة أن تكون جوابًا للشرط فلا يكون التعليل بكبرى كلية مركوزة لدى العرف العقلائي وبالتالي يكون الاستدلال بهذه الكبرى الكلية دالاَّ على حجية الاستصحاب في باب الطهارة وسائر الأبواب الفقهية ، وقلنا إذا ورد هذا الاحتمال بطل الاستدلال ، طيب ؛ يقول الآخوند إنّ هذا الاحتمال باطل لماذا ؟ يقول : أولاً نحن نحتاج إلى تقدير في الاستدلال الذي أوردناه وفي هذا الاستدلال الثاني في كليهما نحتاج إلى تقدير غاية الأمر أنّ أحد التقديرين أفضل وأحسن وهو أن يكون الجواب محذوفًا وأن نقيم هذه القاعدة الكلية الكبرى مقامه هذا أحسن وأفضل من استخدام الجملة الاسمية وإرادة معنًى آخر وهو الإنشاء لأنّ قوله فإنه على يقين من وضوءه استخدمناها في أي معنى هاهنا ؟ أي فلا يجب عليه أن يعيد الوضوء وهذا المعنى يقول بعيد بل يقول الآخوند غير سديد هذا غير سديد هذا المعنى فالاحتمال الثاني أن يكون الجواب للشرط هو ولا ينقض اليقين أبدًا بالشك – هذا الإشكال رقم 2 – ولكنه ينقضه بيقين آخر ، هذا الاحتمال الثاني تقريره كالاحتمال الأول أي أننا لا نحتاج إلى حذف الجواب والجزاء للجملة الشرطية بل الجواب والجزاء موجود وهو قول الإمام ع ولا ينقض اليقين أبدًا بالشك ولكنه ينقضه بيقين آخر فشيصير هذه ؟ هذه هي جواب الشرط لأنّ الشرط ماذا يقول ؟ فإنْ حُرك في جنبه شيء وهو لا يعلم جاء الجزاء ولا ينقض اليقين أبدًا بالشك يعني كان على يقين من وضوءه فلا ينقض اليقين ، طيب ؛ قوله فإنه على يقين ؟ يقول في بعض الأحيان الجزاء والجواب يحتاج إلى توطأة وتمهيد فيؤتى في اللغة العربية بتمهيد وتوطأة للجواب مش جواب وإنما يمهد لنا للجواب ، فهنا قول المعصوم ع فإنه على يقين تمهيد وتطأة لقوله ولا ينقض اليقين أبدًا بالشك هذا الذي حُرك في جنبه شيء لا ينبغي له أن ينقض يقينه بالشك أبدًا ، لماذا أوتي بهذا الجواب والجزاء للشرط ؟ أوتي به بعْد أن مُهد له ، مُهد له بماذا ؟ فإنه على يقين من وضوءه يعني مرّر يقول لك ولا ينقض اليقين أبدًا بالشك من دون مقدمة ، مرة أجيء لك ماذا ؟ أُعطيك مقدمة حتى هذا متعارف عندنا في الأشياء التي يعني تحتاج إلى إيضاح لأهميتها أو حتى الأشياء التي اشوية صعبة تحملها يعني مش في تمام الوضوح 100% ، نحن نمهد لها ، الأمر كذلك فإنه على يقين هاهنا جيء بهذه الجملة الأولى تمهيدًا للجواب والجزاء وهو ولا ينقض اليقين أبدًا بالشك وهذا أيضًا احتمال ثاني ويرد عليه ماذا ؟ يرد على الاحتمال الأول وهو أنه إذا كان في الرواية يوجد احتمال آخر معنى أنّ الاستدلال بهذه الرواية على حجية الاستصحاب شيصير ؟ باطل لأنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال ، طيب ؛ يقول الآخوند وهذا الاحتمال الثالث رقم ثلاثة أيضًا ليس بسديد بل ماذا يقول الآخوند ؟ هذا بعيد جِدُّ بعيد يعني في غاية البعد وبيان ذلك أنّ الجزاء للجملة الشرطية يقول العلماء لابد أن يرتبط بالجملة الشرطية ربطًا وثيقًا فإذا حصل ما يكون فاصلاً بينه وبين الشرط أصبح الكلام غير بليغ بل قال بعضهم إنه خفاء يعني مثلاً إذا قلت لك هكذا إنْ جاءك زيد فأكرمه ، هذا الجواب والجزاء ، أجيب لك مثلاً ماذا ؟ شيء يفصل بين الجملة الشرطية وجوابها مثلاً أقول لك فإنْ جاءك زيد فاحمل كتابك فأكرمه ، شيدخل هذا فاحمل كتابك فأكرمه ، يكون فاصلاً بين الجواب والجزاء والجملة الشرطية ، خالنا الآن نجي نأتي إلى هاهنا فإنْ حُرك في جنبه شيء وهو لا يعلم ، أش قال ؟ قال : ولا ينقض اليقين أبدًا بالشك ولكنه ينقضه بيقين آخر ، هذا يصلح جواب وإلاّ ما يصلح ؟ ما يصلح جواب لماذا ؟ لأنّ ولا ينقض اليقين أبدًا بالشك لابد أن يكون ملتصقًا أو ما يكون كالكلام الواحد أو هو كلامه واحد الشرط والجزاء وهذا لا نجد ذلك الارتباط والانسجام والتلائم بين هذا الجزاء وبين الشرط ، ولا ينقض هذا باطل ولذلك الآخوند يقول إنّ الإتيان بهذين الاحتمالين كاحتمالين ، مجرد احتمال لا بأس به لكن ألم نقل إنّ الأولوية عندنا في بعض الاستدلالات مش تكون أولوية تخييرية يعني يسوغ لنا أن الكلام على كل الاحتمالات المحتملة في الجزاء فنقول نحن يجوز لنا أن نجعل للجزاء للجملة الشرطية فإنه على يقين ويجوز أن نجعل الجزاء محذوفًا وأقيمت العلة مقامه فإنه على يقين ويجوز لنا أن نجعل الجزاء ولا ينقض اليقين بالشك وكل الاحتمالات متساوية نرى أنه لا تساوي في الاحتمالات بل الاحتمال الأول وهو التعليل بعلة مركوزة في الأذهان هو المتعين ، لماذا ؟ لأنه وارد هنا على نسق اللغة العربية كما أوردنا قوله تعالى ((وغن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ، فقل فإنه يعلم جهرك وسرك علل بأنّ الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء وأقام علمه مقام الجواب وهكذا أيضًا قوله ((فإنِ استطعت أن تبتغي نفقًا في الأرض أو سلمًا في السماء )) المفروض يقول ماذا ؟ فافعل ، فافعل ذلك يعني أصلاً لا تستطيع ان تضاد القدرة الإلهية فالتعليل بكبرى مركوزة في الأذهان هو الذي يتلائم مع اللغة العربية فتكون الاحتمالات الثلاثة غير متساوية الأقدام وبالتالي يترجح الاحتمال الأول ويكون الاستدلال به استدلال على حجية الاستصحاب في كل الأبواب الفقهية .

      بقي شيء ونختم وهو يا آخوند كأنك نسيت ما تقدم من كلامك السابق ؟، ألم نستدل فيما تقدم في الأقوال المتعددة على حجية الاستصحاب بأنّ الاستصحاب حجة من باب السيرة العقلائية ، أش قال الآخوند ؟ أنكر وجود هذه السيرة قال إنّ هذه السيرة غير موجودة وهذه السيرة لا تعدو أن تكون اطمئنان أو ظن أو العمل رجاء أو احتياط ، طيب ؛ يا آخوند هل يتناقض كلامك اللاحق مع أوردته سابقًا ، سابق قلت ما في سيرة وأنت الآن تعلل حجية الاستصحاب بكبرى مركوزة ماذا ؟ في الأذهان فلذلك يقال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا إشكال فقط على المبنى يعني لو كانت حجية الاستصحاب من باب السيرة العقلائية لكان استدلال الآخوند أو تقريب الاستدلال الذي أورده الآخوند في مكانه بس في السابق هو أنكر أن تكون حجية الاستصحاب من باب السيرة العقلائية وهنا لما جاء إلى هنا في تقرير الدليل الدال على حجيةى الاستصحاب وهي رواية زرارة الأولى كان هنا تعليل بكبرى مركوزة في الأذهان هذا معنى السيرة العقلائية فذلك قال العلماء أنه يوجد تهافت بين كلامي الآخوند السابق واللاحق ورد هذا التهافت ببيانات متعددة ، من ألطف هذه البيانات ما أورده السيد ابن الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول ، يقول إنّ كلام الآخوند فيما تقدم بإنكار السيرة على حجية الاستصحاب في محله واستدلال الآخوند هنا لاحقًا بكبرى مركوزة في أذهان العقلاء أيضًا في محله ووجه الجمع بين الأمرين هو ما يريد أن يقول أنه توجد سيرة عقلائية على حجية الاستصحاب بل يقول توجد سيرة عقلائية على التعليل بالكبرى المركوزة وفرق بين أن نقول توجد سيرة عقلائية على التعليل بالكبرى المركوزة في الأذهان وبين أن نقول ماذا ؟ توجد سيرة عقلائية على حجية الاستصحاب فينحل التنافي والإشكال ويزول التهافت .

     بهذا نكتفي ، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

